"القوى المجتمعية ودورها في تعزيز المواطنة".
بقلم محمد الرميحي

القوى المجتمعية هي اليوم ما يمكن أن يطلق عليه مفهوم المجتمع المدني وقد
 انشر هذا المفهوم ودوره في الحياة العامة لدى الشعوب انتشارا ملحوظا في العقود الأخيرة من القرن العشرين،ومن ثم أصبح له دور ومكانة في السنوات الأولى من هذا القرن  (الواحد والعشرين) جعلت من المفهوم موضوع متداول على السنة السياسيين والمصلحين الاجتماعين على حد سواء، بل أصبحت الدول الكبرى تحث على وجوده وتكوينه،وتعقد المؤتمرات وتوضع الميزانيات السخية للدفع بفكرة المجتمع المدني إلى الظهور و الانتشار.

· ويعرف المجتمع المدني تعريفا واسعا وتعريفا ضيقا.

أما التعريف الواسع فهو (كل مجموعة من الناس  في أي مجتمع تنتظم في تجمع له أهداف محددة،ويكون هذا التجمع طوعي ومؤسسي) وهي تلك الجماعات التي تقع بين ( الدولة) وبين  (الأسرة) ، أما المفهوم الضيق، فهو بجانب الأسس السابقة في المفهوم الأول يشترط أن يكون (التجمع  تطوعيا لا تتدخل الدولة أو أي من مؤسساتها في توجيهه أو تمويله).

· آخرون يعرفوا المجتمع المدني على أنه (المجتمع الذي يضم جماعات حرة مستقلة يلتقي أفرادها حول آراء وضروب أنشطة ويعملون من اجل تأكيد مصالحهم و الدفاع عنها، أمام السلطة القائمة) هذا التعريف يميل إلى النظر إلى المفهوم من منظور ( سياسي) لأنشطة المجتمع المدني.
· ولا بد من القول أن هناك فرقا بين ( منظمات المجتمع الأهلي) وتنظيمات (المجتمع المدني.) والفرق هو في أن الثاني  تنظيمات (مؤسسية) و والأولى (لا يحكمها رابط مؤسسي معروف) وبمعنى آخر فان التجمع في (هيئة مجتمع مدني) تعني أن هذه الجماعة بجانب شروط التطوع،والهدف الاجتماعي العام، لها (آلية) داخلية معروفة ومتفق عليها ومشهرة تنظم عملها،أما (المجتمع الأهلي) فلا يتوجب أن يكون مؤسسيا. كجماعات الهويات،والصداقة،أو القرابة أو  (الديوانيات) . 

· في بعض المجتمعات تقوم الدولة ( بتمويل) جماعات المجتمع المدني، بشكل مباشر (إعانات مالية) أو بشكل غير مباشر، إعانات معنوية، مثل تخصيص أماكن للاجتماعات أو أراضي تستخدم كمقرات.  كما أن الدولة أما أن تطلق إطلاقا عاما حرية تكوين جماعات المجتمع المدني أو تقيدها بقانون، أكان هذا القانون فضفاضا أو ضيقا يحد من حركة وعمل جماعات المجتمع المدني.

· المجتمع المدني إذا هو (جملة من المؤسسات الأهلية التطوعية الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعمل في ميادين مختلفة من اجل تلبية احتياجات مطلبيه أو سياسية أو اجتماعية، ترعى مصالح أعضائها أو تهتم بالشؤون العامة في المجتمع).
· 
من الشروط الدقيقة التي تعرف بها تحديدا جماعات المجتمع المدني شرطان 
· أنها لا (تسعى إلى الربح المباشر) وبعض التعريفات تدخل الجماعات التي تسعى إلى الربح الجماعي ( كالجمعيات التعاونية) ضمن التعريف الواسع لجماعات المجتمع المدني.
· ويكون معترفا بها بشكل تبادلي أي ( الاعتراف المتبادل بين الدولة و المجتمع المدني، والإقرار بمشروعية العمل و النشاط دون معوقات) 
· 
بعض من التعريفات أيضا يخرج الجماعات العاملة في العمل السياسي المباشر من تعريف جماعات المجتمع المدني، ولكن المتعارف عليه والمستقر دوليا، أن العمل السياسي ( ألمطلبي) غير المباشر التي تقوم به التجمعات المدنية يدخل من ضمن التعريف بجماعات المجتمع المدني.
الفلسفة و التطور 
· فلسفة المجتمع المدني انحدرت من الممارسة التاريخية في المجتمعات الغربية وهي التي دعت في ظروف تاريخية (الثورة الصناعية وما بعدها) أن يقوم الناس (كجماعة)  بتحديد أولوياتهم العامة في المجتمع بعيدا عن الدولة، أي أن الدولة كثيرا ما تكون (دولة قاهرة) لا تأخذ بمصالح الناس المرسلة، فينظم المواطنون  أنفسهم في جماعات تدافع عن الحقوق الخاصة بهم (كجماعة)  أو الحقوق العامة لهم أو للمجتمع. ذلك  ما جعل فكرة المجتمع المدني تتطور. وهي اليوم في الغرب لها أشكال متعددة،من جماعات حقوق الإنسان، إلى جماعات الرفق بالحيوان،مرورا بالطبع بأشكال عديدة من التنظيمات التي تبلغ في تخصصاتها (عشرات آلاف) من النشاطات .
· يشكل التراث الفلسفي والسياسي للفكر الليبرالي الكلاسيكي الغربي، والفكر الماركسي سواء بسواء، سلسلة متصلة من الحلقات بعضها ببعض، على مستوى الفكر الإنساني، على الرغم مما قد تجد بينهما من تناقضات ومفارقات غاية في الجذرية والعمق،إلا أن كلا التوجهين الفكريين شكلا السلطة المرجعية المعرفية والنظرية والإيديولوجية والثقافية في تعريف مفهوم المجتمع المدني بالمعني الحديث، عبر المراحل والمحطات، التي قطعها ذلك الفكر في صيرورة تطوره و الممارسات التي مر بها، وفي ارتباطها بأشكال وصور الدولة السياسية الحديثة.
· وليس من فيلسوف أو مفكر سياسي مهما اسبغ على المجتمع المدني من مفهوم وتعريف مجددين يستطيع أن يكون خارج هذا الإطار المرجعي الفكري الكلاسيكي الغربي، منذ بداية عصر النهضة الأوروبية 1450- 1600، وامتداداً إلي عصر المفكرين  هيغل وماركس وغرامشي. ولقد أيقظت دراسة المجتمع المدني وعي الفلاسفة المختصين والمفكرين السياسيين بعدهم، من أجل العمل على بلورة المكونات المعرفية والنظرية، والايديلوجية الواضحة عن ما يعني ( المجتمع المدني) الأمر الذي جعل هذا المفهوم (المجتمع المدني) موضعاً لصراعات ايديولوجية، في صيرورة تطور المجتمع الغربي الحديث، حيث أصبح المجتمع الرأسمالي أو الصناعي التعبير التاريخي عنه بين مختلف المدارس الفكرية، سواء داخل النظرية الليبرالية بكل تفرعاتها، بداية من عصر النهضة والأنوار، باعتبارها التعبير التاريخي العام الفلسفي الإيديولوجي والسياسي والاجتماعي عن المجتمع والدولة في العالم الرأسمالي الحديث والمعاصر، أو بين الليبرالية، والمدرسة الماركسية الكلاسيكية أو الحديثة، وحتى عصرنا هذا.
البعد الدولي و المجتمع المدني
· كما شهد الربع الأخير من القرن العشرين انبثاق مسار جديد لمفهوم المجتمع المدني هو (جماعات فوق قطرية) أو ( عبر قطرية) بمعنى أنها جماعات تسعى لتنظيم الناس للتحقيق مصالح مشتركة عابرة للوطن الواحد بمعناه الجغرافي والسياسي،ولهذه الجماعات علاقة بإصلاح أمور الناس (كبشر) لا كمواطنين فقط. من هذه الجماعات، جماعات الشفافية العالمية،منظمات حقوق الإنسان، الهلال و الصليب الأحمر، مرسلون بلا حدود ،وأطباء بلا حدود،وجماعات السلام الأخضر green peace   ومنظمات العفو الدولية ،وغيرها كثير.  وتقول لنا الدراسات المختلفة أنه يوجد أكثر من ألف جماعة (عبر قطرية) في العالم، لها فروعها المختلفة في كثير من الدول بعضها ناشط وبعضها اقل نشاطا.
· هذا البعد الدولي ازداد زخما في السنوات الأولى للقرن الواحد والعشرين، فنشطت الأمم المتحدة في دعوة (ممثلو المجتمع المدني) بكل تخصصاته ودرجاته إلى الكثير من الاجتماعات الدولية، ونظمت لهم أيضا مؤتمرات خاصة بهم. كما اهتم المجتمع الدولي (أعضاء مجلس الأمن) أو ( الدول ألثمان الأغنى) في العالم بظاهرة ( المجتمع المدني) كذراع للتنمية الشاملة التي تفتقدها مناطق العالم الثالث. وأصبح العالم العربي أو منطقة ( الشرق الأوسط) احد اكبر بؤر الاهتمام الدولي من اجل تشجيع قيام ( جماعات المجتمع المدني) ولعل مباردة الدول ألثمان تجاه دول الشرق الأوسط (نوفمبر 2004) قد وضعت احد العناوين المهمة في (المبادرة ) تحت عنوان( المجتمع المدني)، ونصت المبادرة من جملة خطوات أخرى على : (أخذا بالاعتبار أن القوة الدافعة للإصلاح الحقيقي في الشرق الأوسط يجب أن تأتي من الداخل، وبما أن أفضل الوسائل لتشجيع الإصلاح هو عبر منظمات تمثيلية، ينبغي لمجموعة ألثمان أن تشجع على تطوير منظمات فاعلة (للمجتمع المدني) في المنطقة، عن طريق تشجيع الحكومات على السماح للمنظمات المجتمع المدني،ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام على أن تعمل بحرية دون مضايقة).
· تابعت حكومات الدول ألثمان المبادرة باجتماع موسع عقد في المنامة  (البحرين) نوفمبر 2005 ضم ممثلون لحكومات و منظمات المجتمع المدني  (الاجتماع الموازي) تشكل فيه لأول مرة ( نادي المستقبل) الذي يحث في صلبه على إطلاق الحريات لمنظمات المجتمع المدني،كي تقوم بدورها في التنمية الشاملة.
· الأهداف الكبرى التي يسعى إليها المجتمع الدولي في تأكيد دور (جماعات المجتمع المدني، هي -من بين أمور أخرى –تعزيز كرامة وحقوق الشعوب وتأكيد حقوق الإنسان وترسيخ مفهوم المواطنة وتعميق الممارسة الديمقراطية،وإشراك منظمات المجتمع المدني ( الُمشًكلة طوعا) كمشاركين في اتخاذ القرارات وتشكيل السياسات الخاصة بالمجتمع،بمعنى آخر تهيئة بنية اجتماعية متوازنة، قادرة على تصويب الخطأ، وتكفل مشاركة المجموعات المختلفة المكونة للمجتمع ( رجالا ونساء وأقليات) في تسيير شؤون المجتمع.
· وتأكد هذا الأمر على المستوى العالمي في القمم  العالمية لتكنولوجيا المعلومات ( الأولى في جنيف 2003) والثانية ( في تونس في نوفمبر 2005) حيث تقرر أن الوصول إلى المعلومات لا يتأتى في مجتمعات (تمنع حرية التعبير) لان الإنسان هو محور الرؤية لذا فان ( الفجوة الرقمية) هي جزء من ( الفجوة الديمقراطية)
· إلا أن ممارسة المنظمات المدنية(  عبر  الوطنية) تلاقي أيضا من بعض الدول كثيرا من المقاومة،وتضع دول عديدة  شروط قاسية على ممارسة نشاط فروع هذه المنظمات على أراضيها،كمنعها من قبول أية مساعدات مالية من الخارج، أو الإصرار على شفافية (تدفق الأموال) منها أو إليها، أو الطلب من هذه التنظيمات التسجيل المسبق لدى مؤسسات الدولة. وهو أمر تعارضه أيضا دول كبرى، وتطالب هذه الدول أن يكون عمل تلك المؤسسات غير خاضع للشروط مسبقة.
الواقع العربي وعوائق تكوين المجتمع المدني

     السؤال واجب الإجابة هنا هو هل المجتمعات العربية كما هي الآن تلبي التصنيف الذي يتيح ظهور مجتمع مدني بالمواصفات التي عرفتها المجتمعات الأخرى ؟

     وهل المناخ الحقوقي والتربوي والسياسي العربي يسمح بتبلور القوى الاجتماعية الضرورية ليتاح للمجتمع المدني ان ينشأ ويتكون ويأخذ دوره في عمليات التوازن ما بين المجتمع والدولة ؟

     عودة إلى الوقائع :
     والوقائع هنا ليست الحاضر فحسب ، بل هي التاريخ أيضا بما هو محل للأفكار ، والحوادث والأحلام التي يساهم في صنعها ويخضعون لها في آن .

· لا حاجة للتذكير بالتاريخ العربي بكامله ويكفي أن نتذكر التاريخ القريب حيث امتزجت أحلام أجيال متعددة عاصرت الاستقلال السياسي وعاشت نتائجه ، بخيبات متتالية صنعتها ظروف متعددة ومتشابكة بين السياسات الاستعمارية التي أخضعت ظروف التطور الداخلي في البلدان العربية لآليات استغلال لم ينته بعد وبين سياسات داخلية لم تستطع الانفلات من قبضة الاستقطاب العالمي الذي فرضته الحرب الباردة على مدى 50 عاما . 
·   ونستطيع أن نضيف هنا، أن مشاريع بناء الدولة الحديثة المستقلة التي انخرطت فيها جماهير الشعوب العربية باعتبارها تعبر عن طموحاتها في الحرية والتقدم وقد عطلت مسيرتها ،جزئيا،زراعة دولة دخليه في قلب الوطن العربي، أي في فلسطين ونشوء الصراع العربي الإسرائيلي المستمر حتى اليوم ،ولن يكون اللبحث في آليات تطور البني الاجتماعية واليات تشيكلها وانتظامها من معنى اذا لم يرتبط ذلك بالعنوان الأساسي الذي جعل أولويات بناء الدولة الوطنية. تتقدم بالنسبة لجميع فئات المجتمع على غيرها من الأولويات
·  ولعلنا نعي جميعا أن " الإعجاب بالدولة " كموضوع ومفهوم من قبل المثقفين العرب وغيرهم من فئات الشعب العربي في خمسينات وستينات القرن الماضي، كان يعني الانعتاق من ربقة الاستعمار الطويل، وكانت الدولة بالنسبة لهم تعني الحرية والعدالة والتقدم، لقد كانت " الشروط" متوفرة من أجل تبني فرضية تعطي الدولة كل القوة وتجعل منها المحرك للمجتمع "  لكن الهزائم المتكررة التي منيت بها المشاريع التحررية ونتائج التجارب التنموية التي باءت بالفشل، أعادت النقاش مرة أخرى إلى مستواه الحقيقي.
·  فالدولة الاستقلالية التي صادرت السلطة والمجتمع دفعه واحدة، لم تعد قادرة على حل أزماتها المتلاحقة، وفقدت الدولة جاذبيتها الأولى خاصة وأن مفهوم الدولة نفسة أي في مكان إنتاجه الأصلي أي الغرب، يتعرض للنقد وإعادة التقييم.

· ان أهمية النقد الموجه للدولة اليوم لا ينحصر في المستوى العملي حيث تتأسس عناصره السياسية والاقتصادية بل يتجاوزه للاجتماعي. والعبور إلى الاجتماعيين، في رأينا قائم حتى الآن على إدراك الهوة التي تفصل بين المجتمع والدولة خاصة، وأن فقدان الدولة لجاذبيتها يتلاقى مع اكتشاف الممارسة السياسية لدى الفاعلين الاجتماعيين، تلك الممارسة التي تخلوا عنها طويلا لصالح الدولة في سبيل قضايا كانت ولا تزال محور اهتمامات المجتمع العربي وتطلعاته.

· يري بعض الباحثين في معرض حديثهم عن "المجتمع المدني" أنه أصبح " المكان الهندسي "  Geometrical place المفضل لدى الباحثين والمفكرين العرب، تلتقي فيه جميع الأفكار المعادية للدولة بما هي أجهزة للتسلط والقمع، هذا الفهم الخاص للمجتمع المدني يتطابق بشكل كبير مع التطور النظري الذي ترسيه اتجاهات المفكريين الغربيين حول المجتمع ما بعد الصناعي " Post-industrial society " والنقد الذي ابتدأ باكرا " لمجتمع الحداثة مع مفكرين غربيين مثل  فوكو وداريدا والآن تورين، وغيرهم فطاول بالتحديد معني الدولة ووظائفها.

· وإذا كان لنا أن نستثمر سجال المدني / الأهلي الذي لا يزال يخترق الخطاب العربي المعاصر ويعبر عن ثنائية الحداثة والتقاليد في المجتمعات العربية، فان ذلك يستدعينا للحديث عن الازدواجية التي تلف المشهد العالمي الآن، حيث تتجاور مجتمعات بدائية ومتخلفة مع مجتمعات ما بعد حداثوية ، وينعكس ذلك في آليات التشكل على المستويات كافة : في السياسة حيث تتجاور آليات سياسية ما فوق قومية مع آليات سياسية أثنية وعرقية تنتمي إلى عالم ما تحت القومية\الوطنية، وفي الميدان الفكري تتجاور لغات ما ضوية تهدف إلى استنهاض هويات قائمة على تثبيت الزمن والتاريخ مع لغة تتحول إلى رموز ( Codes  ) وصوت وصورة في زمن ثورة المعلومات والذاكرة التي لا حدود لها. 

· وفي الميدان الاجتماعي تقف المجتمعات ما بعد الصناعية أو مجتمعات ما بعد الحداثة محتضنة الحركات الجديدة ، حركات الطلاب والنساء وحركات السلام والحركات الايكيولوجية (البيئية) التي تشكل دينامية التكونيات الاجتماعية في العالم الأول تقف هذه المجتمعات جنبا " إلى جنب مع مجتمعات، من بينها مجتمعاتنا العربية التي لا تزال تبحث عن تشكلها الاجتماعي سمتها الطاغية التفتت والحروب القائمة على العصبيات والتهميش وغياب الحقوق في ظل بيئة حقوقية غير موأتية وبيئية تربوية لا تزال تؤسس للعنف والاستبداد في جميع المستويات. كيف تتجلي منظومة الحقوق والمنظومة التربوية في المجتمعات العربية؟ وماهي آفاق تطورها؟

وأين يندرج مفهوم المجتمع المدني وعناصره في هذه المنظومات؟
وهل البيئة العربية الحقوقية والتربوية تشكل بيئة مساندة لنشوء وقيام مجتمع مدني؟

 البيئة المساندة ، كيف ولماذا ؟

· درجات الأدبيات الجديدة التي رافقت الدعوة إلى إعادة النظر بالروايات الكبرى في نهاية القرن الماضي وبداية الحالي، أن تعطي أولوية للبيئة المساندة أو المناخ الذي تتحرك فيه الجماعات البشرية وتنتظم داخلة السلوكيات الاجتماعية والأنظمة السياسية وفق مجموعه من الأعراف والتقاليد والقوانين التي تشكل ما نسميه الثقافة السائدة . وتضيف الأدبيات الجديدة البيئة أو المناخ العالمي كمحل لإنتاج الأفكار والقيم العالمية وتوزيعها عبر وسائط المعلومات والاتصال الجديدة.

· وفق هذا المعطي تبدو قضايا "التغيير" مرتبطه ( بتعديل وتحسين وانضاج) الظروف الموضوعية والشروط المنتجه للتغيير، وهذا ما يفسر في رأينا الدفق الكثيف للأفكار المتعلقة بالحقوق ( حقوق الإنسان ، وحقوق المرأه ، وحقوق الطفل، حقوق المسنين.... ) وبالديمقراطية والتعددية ، ويعتبر المنظرون الجدد للعولمة أمثال فوكوياما وهنتغتون وفريدمان أن سيادة هذه الأفكار وتطبيقها هي شروط أساسية لايجاد البيئة المساندة للتغيير نحو الفضاء الجديد للعولمة والقيم التي توجهها وتحقيق ما يسمونه " القرية الكونية " .او العالم المكون من "بناية" واحدة بها كل السكان.

· ويتضمن مفهوم " القرية الكونية" جميع المواصفات الخاصة ، بحفظ الخصوصيات في التجمعات المغلقة، ويتيح عولمة الفضاءات الأخرى فهو من جهة ينتج الآليات العابرة للقوميات فيما يخص حركة التجارة وانتقال الأموال والسلع، ومن جهة أخرى يقتضي هذا تعميم "الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية" التي  تدير شؤونها بشكل مستقل في ظل دولة الحد الأدنى التي يطالب بها منظرو العولمة واقتصاد السوق. وقد كان لتوكفيل قصب السبق في الحديث عن التجربة الأمريكية والآليات التي اعتمدتها الجماعات المختلفة لإدارة شؤون حياتها، والنجاح الذي يقدم اليوم نموذجا " على الآخرين الاقتداء به". من هنا نشأ هذا الالتباس الذي يربط ما بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني علما " أن الكثير من الجمعيات لن تفعل شيا " في ظل غياب  تصور للتغيير ووضع الخطط من أجل هذا التغيير.

· لا يعني هذا الكلام انتقاصا " من مفهوم المجتمع المدني" لكنة يشير إلى أصولة المعرفية وآليات تحكمه بالخطاب السائد اليوم باعتباره واحد من القيم التي تدفع العولمة بها إلى الواجهة، كونها أداة من أدوات تغيير البيئة المساندة.

· وإذا كنا من الذين يعتبرون أن "الدولة الوطنية" في المجتمعات العربية قد أضعفت المجتمع واستقوت علية وأنهكته عبر شبكة "الممنوعات" التي أقامتها باسم بناء الدولة والدفاع عنها، فإننا نتطلع إلى المجتمع المدني بنظرة ايجابية لإقامة التوازن بين "ضعف المجتمع" و"قوة الدولة". لكن الرغبة في وجود الشيء لا يكفي لإيجاده، فدون تحقيق مجتمعات مدنية في بلداننا العربية عوائق شتي يحصرها بعض الباحثين في أربع نقاط :

- الأولى : هي التباينات بين الأقطار العربية من حيث أوضاعها الاجتماعية وهذا يستبقي الكلام عن المجتمع المدني بلغة الفرد.

- الثانية :  هي الازدواجية داخل المجتمعات العربية أي وجود مكونات ورموز المجتمع التقليدي إلى جانب رموز ومكونات المجتمع المدني.

- الثالثة  هي  : منظومة العلاقات والتفاعلات القائمة على القيم التراثية.

- الرابعة هي : مشكلة الدولة في الوطن العربي، نشأتها وتطورها .

· ونحن نعتقد أن هذه العوائق ليست عوائق في وجه المجتمع المدني فحسب بل أنها تعيق مسألة التنمية ذاتها ، لان ما نتجه على مستوى الوقائع يؤثر تأثيرا بالغا " في المناخ العربي العام، الذي تتجدد فيه الدعوة إلى اقامة المجتمع المدني.

· وإذا أردنا أن ندقق أكثر في المستويات العامة لهذه العوائق فأننا نستطيع أن نوجزها في ثلاثة قضايا لا تزال مغيبة في المجتمعات العربية منذ زمن طويل وهي ثلاثة : البيئة الحقوقية، غياب الديمقراطية، ومنظومة القيم التربوية في المجتمع.
أ- البيئة الحقوقية :
· يتفق المحللون والباحثون وفي كثير من الأحيان السياسيون على توصيف البيئة الحقوقية العربية باعتبارها لم توفر شروطا قانونية كافية لحماية الأفراد أو الجماعات المختلفة.  وقد يبادر بعضهم إلى تبرير ذلك بالشروط السياسية التي قامت عليها الدولة العربية الحديثة، و أيضا بخلق الكيان الصهيوني ، وبالتالي يربطون ما بين حتمية البيئة الحقوقية التعسفية في العالم العربي والصراع العربي الصهيوني، ويجعلون الأولى نتيجة للثانية .

· وإذا كان لزاما " علينا أن لا نغفل هذه الأوضاع الخطرة في كل تحليل سياسي أو اجتماعي فإننا نرى أن العلاقة بين البيئة الحقوقية والوضع الحالي للصراع العربي الإسرائيلي لابد أن يعمل في صالح هذه البيئة الحقوقية وتنميتها وتوسيع حدودها وليس ضدها . وإن معرفة الحقوق السياسية لا تنفصل عن معرفة الحقوق الاجتماعية ، وإن منظومة الحقوق هي التي تساعد على تكوين المواطنية وتسهم في تعميق الانتماء الوطني . 
· وإذا كانت معظم الدساتير العربية تمنح الأفراد والجماعات حقوقا " متساوية أو ما يشبه ذلك، فإن من الواجب علينا أن نعرف أن التطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة التشريعية وموجبات هذا التطبيق في معظم الدول تعطل مفعول هذه الدساتير.

· ونحن نرى أن السلطات نفسها لا تحترم هذه الدساتير كما أن المجتمعات لا تصر كثيرا " ولا تناضل في سبيل احترامها: فلقد ظلت هذه الدساتير حبرا " على ورق. فحرية الأفراد أو حقهم في التعبير غائب أو شبه غائب وهو أكثر الأحيان مسألة فيها نظر، وهذا النظر يعود للسلطة وحدها.

· أما التعددية التي تنص عليها بعض الدساتير العربية ، كتشكيل الأحزاب والجمعيات فهي لا تصمد أما هجوم الأحزاب الحاكمة ، فهي الحزب الأكبر  وتحضى مؤسساتها ومنظماتها المدنية والسياسية بكل الدعم المتوجب على الدولة نحو مؤسسات المجتمع المختلفة . أما العلاقة بالقوانين ، فهي ليست بأحسن حال ، فقوانين الطوارئ والقوانين المؤقتة المعدة لزمن الحرب ، تستمر في زمن السلم وتدوم هذه القوانين بدوام السلطات وربما بعدها حيث تمتد إلى سلطة أخرى بالرغم من تغيير النظام السياسي نفسه وممثلي هذا النظام .

· وفي بيئة حقوقية كهذه يصبح الحديث عن المجتمع المدني دون أساس موضوعي أو ربما كان كما يقول برهان غليون "وسيله أخرى لتجديد شباب السياسات التي هي نفسها حالت دون تطوير البنى الحقوقية والاجتماعية في مجتمعاتها" .
ب- غياب الديمقراطية 
· إذا كان للبحث في البيئة الحقوقية من أهمية قصوى كإطار ضروري مساند لقيام مجتمع مدني بالمعنى الحديث للكلمة ، فذلك لأن الديمقراطية التي هي شرط أساسي لتأمين فرص قيام مجتمع مدني باعتراف جمع من الباحثين،  لا تستقيم كممارسة اجتماعية إلا في ظل قوانين وأنظمة تسمح للأفراد / المواطنين، بأن يعبروا عن أنفسهم وينتظموا وفق خياراتهم ومصالحهم .

· والديمقراطية هنا تنتظم في البيئة الحقوقية باعتبارها شرطا " وتجليا " لها في آن . فليس من ديمقراطية خارج بيئة حقوقية سليمة ، ولا معنى لبيئة حقوقية دون ممارسة ديمقراطية حقيقية .

· وعندما نقول الممارسة الاجتماعية نتحدث عن جوهر العلاقات بين الأفراد والجماعات والقضايا المتصلة بحق الاختلاف وقبول الاختلاف واحترام الآخر واعتماد أساليب الحوار والتفاوض في حل المشاكل والنزاعات وتسويتها .

· وعندما نقول ممارسة سياسية نشير إلى قبول أفكار التعدد السياسي وممارستها والحق في التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وتحقيق مفاهيم الانتخاب الحر ، وتداول السلطة .

· فالديمقراطية شأنها شأن جميع المفاهيم تشترط ممارستها لتصبح قيمة علمية في الحياة الاجتماعية .

· وفي حين تظهر الديمقراطية في معظم التحليلات والبحوث العربية وكأنها شرط للمجتمع المدني ، تبدو في تحاليل أخرى وكأنها نتيجة لنضال هذا المجتمع وتطور آلياته الدفاعية ، ويلخص محمد عابد الجابري ،هذه الإشكالية بتساؤل مزدوج حول إمكانية قيام ديمقراطية في مجتمع غير مدني وهل يمكن قيام مجتمع مدني بأسلوب غير ديمقراطي ؟

· ويقترح الجابري أن يتم النظر في غياب الديمقراطية في الوطن العربي من زاويتين : زاوية التحليل السياسي الإيديولوجي ، وزاوية التحليل الاجتماعي الثقافي . وتشير الزاوية الأولى إلى تناول الظاهرة من خلال وجودها الراهن باعتبارها تعبيرا عن صراع القوى والمصالح المحلية والدولية ، أما الثانية أي التحليل الاجتماعي الثقافي، فهو يولي أهمية كبيرة للإطار الاجتماعي والحقل الثقافي الذي تنتظم فيه ما نسميه نحن المنظومة التربوية ، أي المكونات الداخلية الذاتية للديمقراطية .
·  وإذا كنا نعطي أهمية كبيرة للمكونات الداخلية باعتبارها الركن الأساسي في إنتاج العلاقات الديمقراطية، إلا إننا نرى أن التركيز على العوامل الداخلية ألان يجري تصويره في الغرب الرأسمالي باعتباره جزء من السمات الثابتة للشخصية العربية المرتبطة بحقل ثقافي تحدده برأيهم الثقافة الإسلامية . وإذا كنا نرفض من جهتنا هذه التحديدات الملزمة فذاك لأن التسليم بثبات السمات الشخصية هو نوع من العنصرية أولا وأخيرا وظيفته السياسية هي إغفال دور الاستعمار القديم في إعاقة تطور الأنظمة السياسية العربية ودور الاستعمار الجديد في الضغط العسكري والسياسي على هذه الأنظمة الذي يؤدي إلى تشدد القمع في المجتمعات العربية من جهة، والحد من قدراتها المادية والمعنوية التي يسمح لها باكتساب شرعية ومشروعية على حد سواء .

· وإذا كان التمييز بين ما هو داخلي وما هو خارجي يزداد صعوبة في ظل انحسار دور ووظائف الدول الوطنية ، إلا إننا لا بد أن نسجل أن المناخ العالمي والأديبات الجديدة المتصلة به تتيح تراكم العناصر الضرورية من أجل تحسين شروط وقواعد الممارسة الديمقراطية . هكذا أصبحت الديمقراطية مفهوما " شائعا " في الفكر العربي والخطاب العربي الثقافي السياسي اليوم لكن هذه الديمقراطية ام تتحول مطلبا " اجتماعيا " في الوطن العربي .

· ولم يتحول " مبدأ الحرية " إلى مطلب يحمله الفعل الاجتماعي " كما يقول د. طاهر لبيب. فهل يمكن أن تصبح الديمقراطية أولوية من أولويات المجتمع العربي وهل يمكن أن يتحول مطلب الديمقراطية إلى مطلب سياسي واجتماعي ؟

· ذلك ان العلاقة العضوية التي تربط بين نشوء وتطور المجتمع المدني والممارسة الديمقراطية تجعل من الصعب الكلام عن أولوية أحدها على الآخر فليس هناك من ممارسة للديمقراطية بدون حد أدنى من القدرة على الانتظام حول أفكار ومصالح وغايات محددة . كما ان نشوء وتكوين مجتمع مدني في غياب الحد الأدنى من حرية القول والتعبير والتجمع والانتقال هو أمر غير ممكن .

· ولعلنا متفقون ان الخطوة الأولى لكسر هذه الدائرة المغلقة ما بين السبب والنتيجة هو سيادة دولة القانون وتعديل البنى الحقوقية للدول العربية وتحسين أساليب تطبيقها ، ولئن كانت الديمقراطية ستبقى دائما نتيجة لنضج الفعل الاجتماعي الذي يحولها أمر لا بد منه ، لكن ذلك يتطلب بالدرجة الأولى الخروج على المنظومة التربوية التي أسست ولا تزال تؤسس للخضوع والطاعة ، فالديمقراطية كحرية على حد قول الطاهر لبيب ، لا تكون كذلك " إلا بخروجها عن طاعتين، الطاعة التي تركها السلف واستفاد منها التاريخ العربي في متراكمة استبداده والطاعة التي فرضها الأجنبي واستفاد منها تاريخه في مراكمه استغلاله " فهل نحن في أفق التحرر من الطاعنين معا " ؟
ج- المنظومة التربوية في المجتمع:
· لا يختلف معظم المحللين والباحثين  الاجتماعيين  على إن المنظومة التربوية السائدة في المجتمعات العربية هي سبب رئيسي من أسباب تأخر المجتمعات العربية . والمنظومة التربوية تعني هنا نظام القيم الذي يخترق العلاقات الاجتماعية ويعكس في نظم التربية والتعليم وقواعد الضبط والسلوك الاجتماعي :

· فالموقف من النساء على سبيل المثال تحدده مجموعة من القيم الأبوية التي تجعل صورة المرأه ودورها ومكانتها وطرق التعامل معها نتيجه حتمية لهذه القيم التي تستبقي الموضوع في إطار "المقدس والمحرم" فتمنع بالتالي أي طموح لتغير هذا الموقف وتعديله. والعلاقات داخل الأسرة تحددها البنية الأبوية نفسها التي لا تسمح بإنتاج فرد مستقل قادر على المحاورة والمطالبة فالعائلة كما يقول الباحث في علم النفس د. علي زيعور " شديدة الوطأة مما يهيئ الولد أن يطيع في شبابه" .
·  فالكثير من وسائلنا التربوية التقليدية لا تعد الطالب  لأن يقارع ويناقش بقدر ما تنمي فيه روح الاعتماد على الكبير " الأب – الأخ – المنتقد في العائلة، الرئيس ". وتؤدى روح التبعية التي تنتجها هذه القيم التربوية وظيفة مزدوجة ، فهي من جهة تنهض على أخلاقية السلطة، ومن جهة أخرى تبرر القمع باعتباره أداة طبيعية للانضباط الاجتماعي.

· ويري هشام شرابي أن التبعية أو الاستقلال الذاتي هما نظامان قيم وتشكل احتماليين بمعني أنهما ممكنا الحدوث بحسب منظومة الممكن التي تحدث عنها بيار بورديو وهي إمكانية وجود ظروف مؤاتية لأحد الاحتمالين. ففي حين ترتكز التبعية إلى الخضوع والطاعة وتنهض على أخلاقية السلطة ، يقوم الاستقلال الذاتي على الاحترام المتبادل والعدالة ويعتمد على أخلاق الحرية".

· " يهمنا أن يكون الولد مطيعا" هذا هو شعار العائلة العربية وهو شعار التربية المدرسية، وهو شعار رب العمل أيضا " وشعار رئيس السلطة السياسية أيضا". لنقل أنه أحد أهم القيم السائدة في المجتمع العربي هي <الطاعة>.

· وإذا كانت الطاعة في حد ذاتها مطلوبة من أجل الاستقرار الاجتماعي في أكثر الأحيان ، فان جعلها في أساس المنظومة التربوية يحيل الإنسان العربي إلى الاستسلام والخضوع، بدل أن يخوض التجارب ويبني ويغير.

· أهمية  المنظومة التربوية ودورها في إعاقة بناء مجتمع مدني تنطلق من هذه الأفكار بالذات، أي من جعل مفهوم الطاعة أساسا" للتنشئة الاجتماعية ولمنظومة القيم التربوية، فعلى هذا المفهوم وبه تنبني شبكة العلاقات الاجتماعية والسلطوية. والسلطة بهذا المعنى لا تتواجد في أشكالها المرئية والتقليدية فحسب، بل هي قائمة ضمنا ومنتشرة في شبكة علاقات تنمحي فيها الفاعلية الذاتية وتتجسد في أنماط فكرية وممارسات اجتماعية وسياسية محدده كما يقول ميشال فوكو.
المجتمع المدني ودوره في تعزيز المواطنة

الاعتراف بان الوطن متكون من نسيج به العديد من الالوان تربطه خيوط قوية من (المواطنة القانوينة) في ظل المصالح العامة المرسلة، إلا إن هذه النسيج بينه تناقض فرعي في المصالح كما في إي مجتمع حديث، تقوم الدولة ممثلة باجهزتها المختلفة بعمل (المايسترو) في ضبط ايقاع اختلاف المصالح، وهنا تفعل مجموعة من الاليات من اجل ذلك الضبط. اليالت تسننجد بقيم منها العدالة ،المساواة، تطبيق القانون على الجميع،توفير حد ادني من الحياة الكريمة في التعليم والسكن والتطبيب إلى اخره من هذه القيم العامة والايجابية. 
من هذا المدخل يأتي عمل منظمات المجتمع الاهلي، فهي منظمات كما اسلفنا تدافع عن "مصالح فئوية" أو عن مصالح عامة،والفئوية هنا تعني اصاحب المصالح المختلفة كالعمال يقابلهم اصحاب العمل،أو اهل الحرف ( الياقات البيضاء أو الزرقاء) أو عن مصالح عامة في المجتمع مثل العناية باصحاب الحاجات الخاصة،أو المهنيين  أو المراة أو الفقراء أو المعوزين.
وبسبب تداخل عمل جمعات المجتمع المدني وتشعبها تفرض عدد متزايد من الدول إن لا ترتبط هذه الجمعات باي علاقة بجماعات أخرى خارج الحدود ( إلا بالشكل التنظيمي القانوني في بعضها) كما لا تتلقى دعما ماليا أو معنويا من الخارج لما قد يسببه ذلك من التضحية بالامن الوطني.
جماعات المجتمع المدني أيضا مطالبة بتبني القيم العامة للمجتمع والحفاظ على امنه الوطني والبعد عن كل ما يشوب العمل الوطني من سبلبيات كالطائفية أو العرقية أو المناطقة، فهي منوط بها تعزيز اللحمة الوطنية واكمال عمل الدولة والانسجام التام مع القوانين العامة.

� كاتب ورئيس تحرير صحيفة أوان الكويتية. 
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